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 1/7152/ 51بتاريخ نوقشت رسالة الماجستير للطالبة رانية سعدات السعدي 

والموسومة ب " مشروعية قرارات الحاكم الإداري بالتوقيف في القانون الأردني 

 على ضوء المعايير الدولية _ دراسة مقارنة _"

 7152/ 51/1وأجيزت بتاريخ 

 

 

 أعضاء لجنة المناقشة                                            التوقيع 

 

 مشرفاً ورئيساً      ..................... أ . د. حمدي القبيلات           

 عضواً داخلياً       ......................     د. أيمن هلسا                    

 عضواً خارجياً     .......................  د. محمد جمال ذنيبات  
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 و تقدير شكر

 

الشكر لله العلي القدير الذي أعانني على إنجاز هذه الرسالة حمدا" كثيرا" ، وكان لزاما" علي ـأن 

أتقدم بالشكر للدكتور حمدي قبيلات الذي أشرف على هذا العمل ومنحني كل الدعم والثقة 

بتفضله قبول الإشراف على هذه الرسالة والذي أفاض علي من جهوده ، وعلمه، وكرمه، 

من وقته الثمين الكثير من الرعاية والمساندة والتوجيه ما كان له الأثر الكبير في إخراج وأعطاني 

 هذه الرسالة إلى النور، فجزاه الله خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، وستكون        

له من أثر كبير في إثراء موضوع الدراسة، ولا يفوتني ملاحظاتهم محل اهتمامي وتقديري ، لما 

 شكر كل من أسهم في إنجاز هذا العمل .                                                        

كما اتقدم بالشكر إلى جميع أساتذة وموظفي كلية الحقوق والذين كانوا قمة التواضع في        

                                                                       المعاملة.                  

 

 الباحثة .  

 السعدي هراني
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 الإهداء

 

 

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار ، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ، إلى اليد الطاهرة التي أزالت 

من أمامي أشواك الطريق ورسمت المستقبل بخطوط من الأمل والثقة ، إلى الذي لا تفيه الكلمات 

 والشكر والعرفان بالجميل .....والدي العزيز. 

 

لحياة وسر الوجود ، إلى من كان دعائها سر نجاحي ، إلى إلى ملاكي في الحياة ، إلى بسمة ا

لى الغالية التي لا  من أعطتني من دمها وروحها وعمرها حبا" وتصميما" ودفعا" لغد أجمل ، وا 

 نرى الأمل إلا من عينيها .... والدتي العزيزة.

 

هبتموني الحياة إلى إخوتي رولا ، ربا، محمد، ريما، رنا، أماني، أية ، الآء، أقول لكم أنتم و 

والأمل والنشأة على شغف الإطلاع والمعرفة ، إلى من بوجودهم اكتسب قوة ومحبة  لاحدود لها، 

 إلى من بهم أكبر وعليهم اعتمد.
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 في مشروعية قرارات الحاكم الإداري بالتوقيف في القانون الاردني 

 ضوء المعايير الدولية_ دراسة مقارنة_

 سعدات السعدي هإعداد الطالبة: راني

 إشراف: ا.د.حمدي القبيلات

 الملخص

تناولت في هذه الدراسة الأساس الشرعي لصلاحية الحاكم الإداري بالتوقيف في القانون  
الأردني في ظل الأحوال العادية وفي الأحوال الإستثنائية ووفقا" للإتفاقيات الدولية من خلال بيان 

ابة مدى ملائمة النصوص القانونية في القانون الأردني مع ما تفرضه المعايير الدولية وبيان رق
 القضاء على الممارسات العملية من قبل الحكام الإداريين عند إصدار قرار التوقيف الإداري .              

وبما أن إجراء التوقيف الإداري يعد من أخطر الإجراءات وأكثرها مساسا" بحرية  
ء الشخص الموقوف ، فكان لزاما" على المشرع الأردني أن يراعي ويضع الضمانات عند إجرا

التوقيف حتى يكون صحيحا" وسليما" ومنسجما" مع ما تلزمه المعايير الدولية . وتشكل هذه 
الضمانات مؤشر على التزام الأردن وحرصها على احترام أهم المبادىء التي تقوم عليها 

                              المجتمعات الديمقراطية المعاصرة في حماية حق الفرد في الحرية والأمان الشخصي.                   

وتجنباً لإهدار الحرية الشخصية التي كفلها المشرع في القانون الأردني، ونصه على  
ضمانات في سبيل حماية هذه الحرية كجعل الاستعانة بمحامٍ اختيارية سواء في ظل الظروف 
العادية أو الاستثنائية يجدر مراعاة جعل مسألة الأستعانة بمحامٍ إلزامية كونها تشكل جوهر 

نى من الضمانات المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي لا يجوز المساس أساسي وحد أد
 بها تحت أي ظرف من الظروف.                                                                                        

سة بيان مشروعية قرارات الحاكم الإداري بالتوقيف في القانون الأردني في تستهدف الدار 
ضوء المعايير الدولية من خلال تقسيمه إلى ثلاثة فصول، يتضمن الفصل الأول صلاحيات 
الحاكم الإداري بالتوقيف الإداري أما الفصل الثاني يتضمن المشروعية الشكلية لقرار التوقيف 

كم الإداري على ضوء المعايير الدولية، وينطوي الفصل الثالث على الإداري الصادر من الحا



 ك 
 

المشروعية الموضوعية لقرار التوقيف الإداري الصادر من الحاكم الإداري على ضوء المعايير 
الدولية.          


